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 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 هـ4/9/7441( وتاريخ 85الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م

 المبادئ الأساسية

 المادة الأولى:
 يهدف هذا النظام إلى :

بهـا اههـات الحكوميـة ومنـث تـلمصا المصـاص الشيصـية فيهـا           تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقـوم   -أ 

 وذلك حماية للمال العام .

تحقيــأ أقصــج درجــات الكلاايــة ا قلصــادية لللمصــول الــج المشــتريات الحكوميــة وتنلايــذ مشــروااتها بلمســعار         -ب 

 تنافسية اادلة .

 لين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ اللارص .تعزيز النزاهة والمنافسة   وتوفا معاملة اادلة للملعهدين والمقاو -ج 

 تحقيأ الشلاافية في جميث مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية . -د 

 المادة الثانية :
تلعامل اههات الحكومية اند تنلايـذ منافسـاتها وتـوفا مشـترياتها مـث الأفـراد والمؤسسـات والشـرصات المـر    ـم           

 الأامال طبقاً للأنظمة والقوااد الملبعة . بمزاولة العمل الذي تقث في نطاقه

 المادة الثالثة :
مث مراااة ما ورد في نظام ا سلثمار الأجنبي   يعطـج جميـث الأفـراد والمؤسسـات والشـرصات الـراابين في اللعامـل مـث         

 واة .الحكومة ممن تلوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم  ذا اللعامل فرصاً ملساوية ويعاملون الج قدم المسا

 المادة الرابعة :
تـــوفر للملنافســـين المعلومـــات الوالـــلمة الكاملـــة والموحـــدة اـــن العمـــل المطلـــوب   و كنـــون مـــن الحصـــول الـــج هـــذ       

 المعلومات في وقت محدد   صما توفر نسخ صافية من وصائأ المنافسة لللبية طلبات الراابين في الحصول اليها .

 المادة الخامسة :
 اللعامل للمصنواات والمنلجات والخدمات الوطنية وما يعامل معامللها .تكون الأولوية في 

 المادة السادسة :
 تطرح جميث الأامال والمشتريات الحكومية في منافسة اامة ادا ما يسلثنج من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .

 المادة السابعة :
يــة   وفي صــلميلالين محليــلين   وبالوســائل ا ا نيــة يعلــن اــن جميــث المنافســات الحكوميــة في اهريــدة الر   -أ 

ا لكترونيــة وفقــاً لمــا تحــدد  ال ئلمــة اللنلايذيــة  ــذا النظــام   ونــب أن اــدد في ا اــ ن اــن المنافســة مواــد   

 تقديم العروض وفلح المظاريف ومكانهما .



مقـاول دا ـل المملكـة يـلم ا اـ ن انهـا       الأامال أو المشاريث ذات الطبيعة الخاصة الـتي   يلـوفر  ـا ملعهـد أو      -ب 

  ارج المملكة با لافة إلى ا ا ن انها في الدا ل وفقاً لما تضمنله اللاقرة السابقة .

 المادة الثامنة :
   نوز قبول العروض واللعاقد بموجبها إ  طبقاً للشروط والمواصلاات المولواة  ا .

 المادة اللاسعة :
ذ الأامــال والمشـاريث بلمســعار اادلـة   تزيــد الـج الأســعار السـائدة   وتعــد المنافسـة الوســيلة      نـب أن يـلم الشــراء وتنلاي ـ  

 العملية للوصول إلى ذلك وفأ الأحكام الواردة في هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديم العروض وفلح المظاريف

 المادة العاشرة :
و  نـوز قبـول العـروض الـتي تقـدم       تقدم العروض في مظاريف مخلومة في المواد والمكان المحددين لقبو ا . 

أو تصل إلى اههة الحكومية بعد انلهاء المواد المحدد للقد ها. ونـوز تقـديم العـروض وفللمهـا اـن طريـأ الوسـائل        

ا لكترونية وفقاً لما تحدد  ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام   وتعلن اههة الحكومية اـن أ ـاء الشـرصات والمؤسسـات     

 رولها .التي تقدمت بع

 المادة الحادية اشرة :

%( )مــن واحــد إلى اصــنين في المائــة( مــن قيملــه وفقــاً لشــروط   4%( إلى )7يقــدم مــث العــرض لــمان ابلــدائي يــتراوح مــن )  

 المنافسة . و  يلزم تقديم هذا الضمان في الحا ت اللالية:

 الشراء المباشر )إ  إذا صانت العروض مغلقة( . -أ 

الخالـعة لأحكـام هـذا النظـام فيمـا بينهـا   وفي اللعاقـد مـث اهمعيـات الخايـة واهمعيـات             تعاقدات اههـات  -ب 

 ذات النلاث العام   بشرط تنلايذها الأامال بنلاسها .

 المادة الثانية اشرة :
تكــون مــدة ســريان العــروض في المنافســات العامــة تســعين يومــاً مــن اللــاريخ المحــدد للاــلح المظــاريف   فــ ن ســلمب    -أ 

 العرض ارله قبل انلهاء هذ  المدة ف  يعاد له لمانه ا بلدائي . مقدم

   نوز تمديد مدة سريان العرض والضمان ا بلدائي إ  بموافقة مقدم العرض . -ب 

 المادة الثالثة اشرة :
بــلمي نــب أن تحــدد الأســعار ا جماليــة ومــا يــرد اليهــا مــن زيــادة أو الاــي  في  طــاب العــرض الأصــلي . و  يعلــد        

 الاي  يقدم بوساطة  طاب مسلقل حلج لو صان مرافقاً للعرض .

و  نــوز للملنافســين في اــا الحــا ت الــتي نــوز الللاــاوض فيهــا وفقــاً لأحكــام هــذا النظــام تعــديل أســعار ارولــهم       

 بالزيادة أو الليلاي  بعد تقد ها .

 المادة الرابعة اشرة :

لالح المظاريف   يقل ادد أاضائها اـن ص صـة إلـافة إلى رئيسـها الـذي        تكوّن هنة أو أصثر لدى اههة الحكومية ل

تقل مرتبله ان العاشرة أو ما يعاد ا . وين  في اللكوّين الج اضو احلياطي يكمل النصاب إن اـاب أحـد الأاضـاء .    

 ويعاد تكوّين اللجنة صل ص ث سنوات .

 المادة الخامسة اشرة :
ــة فــلح المظــاريف في المواــد المحــدد لــذلك . وتعلــن الــج مــن حضــر مــن          تلاــلح المظــاريف  ضــور جميــث أاض ــ    اء هن

الملنافســين أو منــدوبيهم الأســعار الــواردة في العــروض   ونــب الــج هــذ  اللجنــة إحالــة محضــرها وأورا  المنافســة إلى      

 .سبعة أيام من تاريخ فلح المظاريفهنة فلم  العروض   ل 

 



 دفلم  العروض وص حية اللعاق

 المادة السادسة اشرة :
تكــوّن في اههــة الحكوميــة هنــة أو أصثــر للالمــ  العــروض تلكــون مــن ص صــة أاضــاء الــج الأقــل إلــافة إلى         -أ 

رئيسها الذي   تقـل مرتبلـه اـن الثالثـة اشـرة أو مـا يعاد ـا   الـج أن يكـون مـن بيـنهم المراقـب المـالي ومـن هـو                

ين الج اضـو احليـاطي يكمـل النصـاب إن اـاب أحـد الأاضـاء   وتلـولى         مؤهل تلمهيً  نظامياً . ويُن  في اللكوّ

هذ  اللجنة تقديم توصياتها في الترسية الـج أفضـل العـروض وفقـاً لأحكـام هـذا النظـام و ئلملـه اللنلايذيـة            

 و ا أن تسلعين في تقديم توصياتها بلقرير من فنيين مليصصين .

 يعاد تكوين اللجنة صل سنة . -ب 

 سابعة اشرة :المادة ال
  نوز اهمث بين رئاسة هنة فلمـ  العـروض وصـ حية البـت في المنافسـة   صمـا   نـوز اهمـث بـين رئاسـة هنـة            

 فلح المظاريف ورئاسة هنة فلم  العروض أو العضوية فيهما .

 المادة الثامنة اشرة :
يعاد ـا   إذا صانـت مشـكلة في اـا مقـر      نوز أن يرأس هنة فلم  العروض موظف   تقل مرتبله ان العاشرة أو مـا  

 اههة الرئيس .

 المادة اللاسعة اشرة :
تليذ اللجنة توصياتها  ضور صامل أاضائها   وتدون هذ  اللوصيات في محضر   ويولح الرأي الميـالف إن وجـد     

 نظام .وحجة ص  الرأيين   ليعرض الج صاحب الص حية للبت في الترسية بما يللاأ مث أحكام هذا ال

 المادة العشرون :
نـب الـج اههــة الحكوميـة البــت في العـروض واالمـاد الترســية  ـ ل المــدة المحـددة لسـريان العــروض المشـار إليهــا في          

 المادة الثانية اشرة   وبعد انلهاء هذ  المدة تليذ ا جراءات ال زمة  اادة الضمانات ا بلدائية لأصلمابها .

 :المادة الحادية والعشرون 

نــوز للجنــة فلمــ  العــروض الللاــاوض مــث صــاحب أقــل اــرض مطــابأ للشــروط والمواصــلاات صــم مــث مــن يليــه مــن         

 الملنافسين في الحاللين اللاليلين :

إذا ارتلاعت العروض ان أسعار السو  بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ الليلاي  بما يللاـأ مـث أسـعار السـو         -أ 

الاــي  ســعر  . فــ ن املنــث أو ع يصــل بســعر  إلى المبلــغ المحــدد   وتطلـب صلابيــاً مــن صــاحب العــرض الأقــل  

تللااوض مث العرض الذي يليه وهكـذا . فـ ن ع يـلم اللوصـل إلى السـعر المحـدد تلغـج المنافسـة   ويعـاد طرحهـا           

 من جديد .

ود أو الايضـها  إذا زادت قيمة العروض الج المبالغ المعلمدة للمشروع   نوز للجهة الحكومية إلغاء بع  البن ـ -ب 

للوصــول إلى المبــالغ المعلمــدة بشــرط أن   يــؤصر ذلــك الــج ا نللاــاع بالمشــروع أو ترتيــب العــروض وإ  تُلغـــج            

 المنافسة .



 المادة الثانية والعشرون :
%( خمسـة وص صـين في المائـة فـلمصثر اـن تقـديرات       58  نوز اسلبعاد أي ارض  جـة تـدني أسـعار  إ  إذا قـل بنسـبة )     

الحكوميــة والأســعار الســائدة   ونــوز للجنــة فلمــ  العــروض بعــد مناقشــة صــاحب العــرض وإجــراء الللمليــل      اههــة

 المالي واللاني ووصو ا إلى قنااة بمقدرة صاحب العرض الج تنلايذ العقد اللوصية بعدم اسلبعاد العرض .

 المادة الثالثة والعشرون :
من العروض من المنافسة حلج لو صان أقـل العـروض سـعراً    نوز للجنة فلم  العروض اللوصية باسلبعاد أي ارض 

  إذا تبين أن لدى صاحب العرض ادداً من المشاريث ورأت اللجنة أن حجم اللزاماتـه اللعاقديـة قـد أصـبح مرتلاعـاً الـج       

ث العطـاء  نحو يلاو  قدراته المالية أو اللانية بمـا يـؤصر الـج تنلايـذ   للزاماتـه اللعاقديـة   وفي هـذ  الحالـة تللاـاوض م ـ         

 الذي يليه وفقاً لقوااد الللااوض المحددة في هذا النظام .

 المادة الرابعة والعشرون :
اـدا   –إذا ع يقدم للمنافسـة إ  اـرض واحـد   أو قـدمت اـدة اـروض واتضـح أنهـا اـا مطابقـة للشـروط والمواصـلاات             

ار السـائدة   وصانـت حاجـة العمـل       فـ  نـوز قبـول هـذا العـرض إ  إذا صانـت أسـعار  مماصلـة للأسـع          –ارض واحـد  

 تسمح ب اادة طرح المنافسة مرة أ رى   وذلك بعد موافقة الوزير الميل  أو رئيس الدائرة المسلقلة .

 المادة الخامسة والعشرون :

 مث مراااة ما ورد في المادتين )الحادية والعشرين( و)الرابعة والعشرين( من هذا النظام:

نافســـة إ  للمصللمة العامـة   أو لمياللاـة إجراءاتهـا أحكـام النظـام   أو لوجـود أ طـاء جوهريـة           نوز إلغاء الم -أ 

 مؤصرة في الشروط أو المواصلاات   وتكون ص حية ا لغاء للوزير الميل  أو رئيس الدائرة المسلقلة .

 الحكومية . ترد لأصلماب العروض قيمة وصائأ المنافسة في حالة ا لغاء لأسباب تعود للجهة -ب 

 المادة السادسة والعشرون :
تكـون صـ حية البـت في المنافسـة وتنلايــذ الأامـال للـوزير أو رئـيس الـدائرة المســلقلة   ونـوز لـه الللاـوي  للمســؤولين            

 بما   يزيد الج ص صة م يين ريال   الج أن يكون الللاوي  ملدرجاً  سب مسؤولية الشي  الملاوض .

 

 

 

 

 

 

 



 صيااة العقود ومدة تنلايذها

 المادة السابعة والعشرون :
تصاغ العقود ووصائقها ومللمقاتها باللغة العربية . ونوز اسليدام لغة أ رى إلى جانب العربية   الـج أن تكـون اللغـة    

 . العربية هي اللغة المعلمدة في تلاسا العقد وتنلايذ  وتحديد مواصلااته ومخططاته والمراس ت الملعلقة به

 المادة الثامنة والعشرون :
  تلجاوز مدة تنلايذ اقود الخدمات ذات اللنلايذ المسلمر   صالصيانة والنظافـة واللشـغيل وا ااشـة   خمـس      -أ 

 سنوات . ونوز زيادة هذ  المدة للعقود التي تلطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .

المدة المحددة للنلايذ المشروع مث صمية الأامـال وطبيعلهـا      نب في اقود مشاريث الأشغال العامة أن تلناسب -ب 

 ومث ا المادات السنوية الميصصة للصرف الج المشروع .

 المادة اللاسعة والعشرون :
 تللزم اههات الحكومية اند إاداد اقودها باسليدام نماذج العقود التي تعلمد وفقاً  ذا النظام .

 المادة الث صون :
قــد بــين اههــة الحكوميــة ومــن رســت اليــه الأامــال بعــد إب اــه بالترســية وتقــديم  طــاب الضــمان        اــرر الع -أ 

 النهائي .

 يسلم موقث العمل للملعاقد   ل سلين يوماً من تاريخ االماد الترسية . -ب 

 المادة الحادية والث صون :
لعقد إذا صانت قيمة العقـد ص اائـة ألـف ريـال     نوز للجهة الحكومية ا صللااء بالمكاتبات الملبادلة بدً  من تحرير ا

 فلمقل .

 المادة الثانية والث صون :
تللزم جميث اههات والمصاص وا يئات والمؤسسات الحكومية بعرض اقودها التي تزيد مدة تنلايـذها الـج سـنة وتبلـغ     

وزارة الماليـة إنهـاء المراجعـة  ـ ل      قيملها خمسة م يين ريال فلمصثر الج وزارة الماليـة لمراجعلهـا قبـل توقيعهـا . والـج     

 أسبواين من تاريخ ورود العقد   ف ن ع ترد الوزارة   ل هذ  المدة ادت موافقة .

 

 

 

 



 الضمانات البنكية

 المادة الثالثة والث صون :
%( خمســة في المائــة مــن قيمــة العقــد  ــ ل 8اليــه أن يقــدم لــماناً نهائيــاً بنســبة ) نــب الــج مــن تــلم الترســية -أ 

اشرة أيام من تاريخ الترسية   ونوز تمديد هذ  المدة للاترة مماصلة   وإن تلم ر اـن ذلـك فـ  يعـاد لـه الضـمان       

 ا بلدائي   ويلم الللااوض مث العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام .

تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما ع تـر اههـة الحكوميـة الملعاقـدة لـرورة إلى ذلـك .          يلزم -ب 

وتعلاج من تقديم الضمان النهائي اههات الخالـعة لأحكـام هـذا النظـام والمؤسسـات العامـة والشـرصات الـتي         

أس ما ــا   واهمعيـات الخايــة  %( واحــد وخمسـين في المائــة مـن ر  87تسـاهم الحكومـة فيهــا بنسـبة   تقــل اـن )    

 واهمعيات ذات النلاث العام بشرط تنلايذها الأامال بنلاسها .

نب ا حللااظ بالضمان النهائي حلج ينلاذ الملعاقـد اللزاماتـه   وفي اقـود الأشـغال العامـة حلـج انلهـاء فـترة          -ج 

 الصيانة وتسلم الأامال نهائياً .

ود ذات اللنلايـذ المسـلمر سـنوياً  سـب تنلايـذ الأامـال   بشـرط أ  يقـل         يلم الاي  الضمان النهائي في العق ـ -د 

 %( خمسة في المائة من قيمة الأامال الملبقية من العقد .8الضمان ان )

 المادة الرابعة والث صون :
 تقبل الضمانات إذا صانت وفأ أحد الأشكال اللالية :

  طاب لمان بنكي من أحد البنوك المحلية . -أ 

  طاب لمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة . -ب 

تلممين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحا ت الخاصة بللممين ا ااشـة أو الـتي تلطلـب تلممينـاً اـاجً  بمـا        -ج 

   يلجاوز تكللاة ا ااشة أو الأامال لمدة ص صة أيام .

 والث صون :المادة الخامسة 
 تولح ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها .

 

 

 

 

 

 



 زيادة اللزامات الملعاقد والايضها

 المادة السادسة والث صون :
المائــة مــن القيمــة  %( اشــرة في71نــوز للجهــة الحكوميــة زيــادة اللزامــات الملعاقــد لــمن نطــا  العقــد بمــا   يلجــاوز )  

%( اشـرين في المائـة . وتولـح ال ئلمـة اللنلايذيـة      41ا جمالية للعقد   أو الاي  هـذ  ا للزامـات بمـا       يلجـاوز )    

 الضوابط ال زمة لذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صرف المقابل المالي

 المادة السابعة والث صون :
تــدفث بــلمي املــة أ ــرى بعــد اللنســيأ مــث وزارة الماليــة . ويــن  في       تــدفث قيمــة العقــود بالريــال الســعودي . ونــوز أن   

 شـروط المنافسة الج العملة التي يقدم بها العرض   الج أنه   نوز دفث قيمة العقد بلمصثر من املة واحدة .

 المادة الثامنة والث صون :
%( خمسـة في المائـة مـن القيمـة     8ة )نوز للجهة الحكومية أن تدفث للملعاقد معهـا دفعـة مقدمـة مـن اسـللمقاقه بنسـب      

ا جمالية للعقد   بشرط أ  تلجاوز قيمة الدفعة مبلغ خمسـين مليـون ريـال أو مـا يعاد ـا مقابـل لـمان بنكـي مسـاو           

 ــذ  القيمــة   ويــن  الــج الدفعــة المقدمــة   إن وجــدت   في الشــروط والمواصــلاات انــد طــرح المنافســة   وتحســم هــذ           

لملعاقــد الــج أقســاط ابلــداءت مــن المســليل  الأول   وفقــاً للضــوابط المولــلمة في ال ئلمــة      الدفعــة مــن مسليلصــات ا 

 اللنلايذية .

 المادة اللاسعة والث صون :
تصــرف مســللمقات المقــاول الــج دفعــات طبقــاً لمــا يــلم إ ــاز  مــن امــل بموجــب المسليلصــات الــتي تعلمــدها اههــة          

 الحكومية .

 المادة الأربعون :

%( خمسـة في  8%( اشرة في المائـة في اقـود الأشـغال العامـة واـن )     71الأ ا الذي نب أ  يقل ان )يصرف المسليل  

 المائة في العقود الأ رى بعد تسليم الأامال تسليماً ابلدائياً   أو توريد المشتريات .

 المادة الحادية والأربعون :
يــة أن تنلاــذ بعــ  مشــاريعها  يــك تســدد اللكــاليف نـوز للجهــة الحكوميــة انــد الحاجــة وبعــد ا تلاــا  مــث وزارة المال 

 الج أقساط سنوية الج أن تطرح مثل تلك الأامال في منافسة اامة .

 المادة الثانية والأربعون :

ـــاملة ومغطيــة جميــث تكــاليف تنلايــذ  وفقــاً لشــروطه   بمــا في ذلــك قيمــة الرســوم       تكــون القيمــة ا جماليــة للعقــد شـ

الملعاقــد . و  نــوز ا الاــاء منهــا أو إالاــاء أربــاح الملعاقــدين مــث اههــة الحكوميــة أو دُ ــول      والضــرائب الــتي يــدفعها  

 موظلايهم من الضريبة أو دفعها انهم ادا ما اسلثني من ذلك بموجب ن  نظامي  اص .

 المادة الثالثة والأربعون :
بعـد   –ت المسـعرة ر يـاً بالزيـادة أو الـنق      اند تعديل اللعريلاة اهمرصية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدما

بمقـدار اللاـر  . ويشـترط لـدفث اللاـر  النـات         – سـب الأحـوال    –تزاد قيمة العقد أو تـنق    –تاريخ تقديم العرض 

 ان الزيادة ما يلي :

رة ر يـاً الـج   أن يثبت الملعاقد أنه دفث اللعريلاة اهمرصية أو الرسوم أو الضـرائب أو المـواد أو الخـدمات المسـع     -أ 

 أساس اللائات المعدلة بالزيادة نليجة توريد  مواد مخصصة لأامال العقد .



أ  يكون تعديل اللعريلاة اهمرصية أو الرسوم أو الضـرائب أو المـواد أو الخـدمات المسـعرة ر يـاً قـد صـدر بعـد          -ب 

للــلم ر  في اللنلايــذ   إ  إذا أصبــت أن أو أن يكــون تحمــل الملعاقــد  ــا نليجــة   لهــاء المــدة المحــددة للنلايــذ العقــد ان

 الللم ا صان بسبب  ارج ان إرادته .

أو المـواد أو الخـدمات المسـعرة ر يـاً     للاـر  في الرسـوم أو الضـرائب    وفي صل الأحوال يخصم من الملعاقد مقدار ا 

 بعد الايضها ما ع يثبت الملعاقد أنه أداها الج أساس اللائات الأصلية قبل اللعديل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قوااد الشراء المباشر

 المادة الرابعة والأربعون :
نــوز تــوفا احلياجــات اههــة الحكوميــة وتنلايــذ أاما ــا اــن طريــأ الشــراء المباشــر في الحــا ت العاجلــة   الــج أ           

 تلجاوز قيمة الشراء مليون ريال .

 المادة الخامسة والأربعون :
المباشــر نــب الحصــول الــج ص صــة اــروض الــج الأقــل         انــد تنلايــذ الأامــال والمشــتريات اــن طريــأ الشــراء     -أ 

وتلالم  هذ  العروض هنة يكونها الوزير الميل  أو رئيس الدائرة المسلقلة الج أ  تلجاوز اللكـاليف السـعر   

 السائد في السو  .

وي  إ  في حـدود  تكون ص حية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المسـلقلة       و  نـوز لـه الللا ـ    -ب 

 خمسمائة ألف ريال .

الأامال والمشـتريات الـتي   تزيـد قيملهـا الـج ص صـين ألـف ريـال يـلم توفاهـا وفـأ الأسـلوب الـذي تـرا  اههـة                 -ج 

 الحكومية مناسباً .

 نوز للجهة الحكومية توفا احلياجاتها التي تلم بالشراء المباشر ان طريأ الوسائل ا ليكترونية . -د 

 ادة السادسة والأربعون :الم

  تجــوز تجزئــة المشــتريات أو الأامــال مــن أجــل الوصــول بهــا إلى صــ حية الشــراء المباشــر . صمــا   تجــوز تجزئــة هــذ   

 الأامال من أجل الوصول بها إلى ص حية المسؤولين الملاولين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشتريات والأامال المسلثناة من المنافسة العامة

 السابعة والأربعون :المادة 
اسلثناءت من المنافسة العامة   نوز توفا احلياجـات اههـات الحكوميـة مـن الأامـال والمشـتريات اللـالي ذصرهـا وفقـاً          

 للأساليب المحددة لشرائها   حلج لو تجاوزت تكللالها ص حية الشراء المباشر   وهي :

مباشـــرة مـــن الشـــرصات المنلجـــة   ويـــلم ا ليـــار أفضـــل  الأســـللمة والمعـــدات العســـكرية وقطـــث ايارهـــا بالشـــراء  -أ 

العروض بما اقأ المصللمة العامة من قبل هنة وزارية تكوّن بلممر ملكي  ذا الغـرض مـن ص صـة أاضـاء الـج      

 الأقل إلافة إلى رئيسها صم تعرض توصياتها الج رئيس مجلس الوزراء للموافقة اليها .

اســات وولـــث المواصــلاات والميططـــات وا شــراف الـــج تنلايــذها و ـــدمات     الأامــال ا سلشــارية واللانيـــة والدر   -ب 

المحاســبين والمحــامين والمسلشــارين القــانونيين   اــن طريــأ داــوة خمســة مكاتــب مليصصــة مــن المــر    ــا       

بممارســة هــذ  الأامــال الــج الأقــل ليقــدم صــل مــنهم ارلــه  ــ ل مــدة تحــددها اههــة   وتــلم الترســية وفقــاً  

 سادسة اشرة من هذا النظام .لأحكام المادة ال

قطث ايار الآ ت الميكانيكية والكهربائية وا لكترونية والمعدات   ان طريأ داوة ص صة مليصصين الـج الأقـل    -ج 

ليقـدم صـل مـنهم ارلـه  ــ ل مـدة تحـددها اههـة   ويكـون الــوزير الميـل  أو رئـيس الـدائرة المسـلقلة هنــة             

 .اللالم  هذ  العروض ويخلار أفضلها 

الســلث أو ا نشــاءات أو الخــدمات الــتي   تلــوافر إ  لــدى ملعهــد أو مقــاول أو منــل  واحــد وع يكــن  ــا بــديل          -د 

مقبول   يلم توفاها بالشراء المباشر بعد موافقة الـوزير الميـل  أو رئـيس الـدائرة المسـلقلة   وفقـاً لتجـراءات        

 الموللمة في ال ئلمة اللنلايذية .

 لطبية المطلوبة ااجً  في حا ت ظهور أوبئة .المسللزمات ا -هـ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الغرامات وتمديد العقود

 المادة الثامنة والأربعون :
%( سـلة في المائـة مـن قيمـة     6إذا تلم ر الملعاقد في تنلايذ العقد ان المواد المحدد تلارض اليـه ارامـة تـلم ا    تلجـاوز )    

 في المائة من قيمة العقود الأ رى .%( اشرة 71اقود اللوريد   و  تلجاوز )

 المادة اللاسعة والأربعون :
إذا قصر الملعاقد في اقود الصيانة واللشغيل والعقود ذات اللنلايذ المسلمر في تنلايذ اللزاماته   تلاـرض اليـه ارامـة      

 %( اشــــرة في المائة من قيمة العقد   مث حسم قيمة الأامال التي ع تنلاذ .71تلجاوز )

 ادة الخمسون :الم
 يللممل الملعاقد تكاليف ا شراف الج تنلايذ المشروع     ل مدة  ضواه لغرامة الللم ا .

 المادة  الحادية والخمسون :

يلم تمديد العقد وا الااء من الغرامة باتلاا  اههة الحكومية الملعاقـدة مـث وزارة الماليـة إذا صـان اللـلم ا ناتجـاً اـن        

  ارج ان إرادة الملعاقد   بشرط أن تلناسب مدة الللم ا مث هذ  الأسباب .ظروف طارئة   أو لسبب 

 المادة الثانية والخمسون :

 للوزير الميل  أو رئيس الدائرة المسلقلة تمديد العقد في الحا ت اللالية :

ملناســبة مــث حجــم  إذا صلــف الملعاقــد بلمامــال إلــافية الــج مــا ورد في العقــد   بشــرط أن تكــون المــدة المضــافة      -أ 

 الأامال وطبيعلها وتاريخ اللكليف بها .

 إذا صدر أمر من اههة الحكومية ب يقاف الأامال أو بعضها لأسباب   تعود للملعاقد . -ب 

 إذا صانت ا المادات المالية السنوية للمشروع اا صافية   از العمل في الوقت المحدد . -ج 

 المادة الثالثة والخمسون : 
ز للجهة الحكومية سلمب العمل من الملعاقد   ومن صم فسخ العقد أو اللنلايذ الج حسابه مث بقـاء حـأ اههـة في    نو

 الرجوع الج الملعاقد باللعوي  المسللمأ اما لحقها من لرر بسبب ذلك في أي من الحا ت اللالية :

اا مباشر في رشوة أحـد مـوظلاي اههـات    إذا صبت أن الملعاقد قد شرع بنلاسه أو بوساطة اا  بطريأ مباشر أو  -أ 

 الخالعة لأحكام هذا النظام أو حصل الج العقد ان طريأ الرشوة .

إذا تلم ر ان البدء في العمل أو تباطلم في تنلايذ  أو أ ل بلمي شرط من شروط العقـد وع يصـلح أولـااه  ـ ل      -ب 

 خمسة اشر يوماً من تاريخ إب اه صلابة بلصلميح الولث .

 نازل ان العقد أو تعاقد للنلايذ  من الباطن دون إذن  طي مسبأ من اههة الحكومية .إذا ت -ج 

إذا أفلس   أو طلب إشهار إف سه   أو صبت إاسار    أو صدر أمر بولـعه تحـت الحراسـة   أو صـان شـرصة وجـرى        -د 

 حلها أو تصلايلها .

اللعاقـد   ونـوز للجهـة الحكوميـة ا سـلمرار في      إذا توفي الملعاقد وصانت مؤه تـه الشيصـية محـل االبـار في      -هـ 

 اللعاقد مث الورصة إذا توافرت الضمانات اللانية أو المالية الكافية لدى الورصة .



 وتولح ال ئلمة اللنلايذية ا جراءات ال زمة لما ورد في اللاقرات السابقة. 

 المادة الرابعة والخمسون :
اً لشــروطه   وإذا أ لــت بلنلايــذ اللزاماتهــا بمــا في ذلــك تــلم ا ســداد     نــب الــج اههــة الحكوميــة تنلايــذ العقــد وفق ــ  

المسللمقات   جاز للملعاقد اللقدم بهذ  المطالبات أمام اللجنة المنصـوص اليهـا في المـادة )الثامنـة والسـبعين( مـن هـذا        

 النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بيث المنقو ت 

 المادة الخامسة والخمسون :
تسلغني انه مـن منقـو ت إلى اههـات الحكوميـة واههـات اللدريبيـة اللابعـة  ـا         نوز للجهة الحكومية اللنازل اما 

الــج أن تشــعر وزارة الماليــة بــذلك . وتحــيط اههــة المالكــة للمنقــو ت اههــات الحكوميــة في المنطقــة الــتي تقــث فيهــا      

تلـك المـدة جـاز  ـا بيعهـا       بلمنواع الأصناف وصمياتها   وتحدد  ا مـدة لتفصـاح اـن رابلهـا فيهـا   فـ ن ع تـرد  ـ ل        

ان طريأ المزايــدة العامــة إذا بلغـت قيملهـا اللقديريــة مـائتي ألـف ريـال فـلمصثر   ويعلـن انهـا طبقـاً لقوااـد ا اـ ن               

 ان المنافسات العامة .

 المادة السادسة والخمسون :
عامـة   أو بالطريقـة الـتي تراهـا اههـة      تباع الأصناف التي تقل قيملها اللقديرية ان مائتي ألف ريـال ؛ إمـا بالمزايـدة ال   

 محققة لمصللمة الخزينة العامة   بشرط أن تليح المجال لأصبر ادد من المزايدين .

 المادة السابعة والخمسون :
%( اصنــان في المائــة مــن قيمــة  4إن صانــت المزايــدة بمظــاريف مخلومــة   يقــدم المزايــد مــث ارلــه لــماناً ابلــدائياً قــدر  )    

%( خمسـة في المائـة   و  يلاـرج انـه إ  بعـد تسـديد صامــل       8مـن ترسـو اليـه المزايـدة زيـادة لــماناً إلى )     العـرض . والـج   

القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من ع يرسُ اليه المزاد . وإن صانـت المزايـدة النيـة يقـدم مـن      

قيملهــا . ونــوز قبــول الشــيك المصــرفي أو المبلــغ النقــدي   %( خمســة في المائــة مــن8ترســو اليــه المزايــدة لــماناً بواقــث ) 

 لمانات في المزايدة العلنية .

 المادة الثامنة والخمسون :
إن ع يلقدم أحد للمزايدة بعـد ا اـ ن انهـا   يعلـن انهـا مـرة أ ـرى . فـ ن ع يلقـدم أحـد للمـرة الثانيـة   فلصـاحب              

المــراد بيعهــا واــرض بيعهــا الــيهم . فــ ن ع يــلم تقــدم ســـعر     الصــ حية الحــأ في داــوة مخلصــين في مجــال الأصــناف  

 مناسـب   جاز منلمها للجمعيات الخاية أو اهمعيات ذات النلاث العام   الج أن تشعر وزارة المالية بذلك .

 المادة اللاسعة والخمسون :

لمنقـو ت . ونـوز لـه الللاـوي  فيمـا      للوزير أو رئيس الدائرة المسلقلة ص حية االماد ترسية المزايدات العامة في بيـث ا 

   يزيد الج مليون ريال   الج أن يكون الللاوي  ملدرجاً  سب مسؤولية الشي  الملاوض .

 المادة السلون :
 تولح ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام إجراءات المزايدة وتكوّين هان البيث فيها .

 

 

 

 

 



 تلمجا العقارات واسلثمارها 

 المادة الحادية والسلون :
اـن طريـأ    –ممـا ع يسـعر ر يـاً     –فيما ع يرد فيه ن   اص   يكون تلمجا واسلثمار العقارات التي تملكها الدولـة  

 المزايدة العامة   وفقاً لتجراءات الموللمة في ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام .

 المادة الثانية والسلون :
تؤجر اقاراً أو جزءاً منه مقابـل إنشـاء منشـحت حسـب شـروط ومواصـلاات تضـعها   صـم تـؤول          نوز للجهة الحكومية أن 

 ملكية هذ  المنشحت إلى اههة الحكومية وفأ ما تبينه ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام .

 المادة الثالثة والسلون :
قـاً لأحكـام المـادة )اللاسـعة والخمسـين(      يلم االماد ترسـية المزايـدات العامـة في تـلمجا واسـلثمار العقـارات الحكوميـة وف       

 من هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أحكام اامة

 المادة الرابعة والسلون :
نب أن يكون اللعاقد الج أساس شروط ومواصـلاات فنيـة دقيقـة وملاصـلة مطابقـة للمواصـلاات القياسـية المعلمـدة           

 أو المواصلاات العالمية فيما ليس له مواصلاات معلمدة .

 المادة الخامسة والسلون :
نــب الــج اههــة الحكوميــة انــد إاــداد مواصــلاات وشــروط المنافســة أن تكــون محققــة للمصــللمة العامــة   وأ  تكــون     

 معدة لللطابأ مث منلجات أو  دمات مماصلة لشرصات أو موردين بعينهم .

 المادة السادسة والسلون :
وفئاتهـــا ومواصـــلااتها في العقـــد . صمـــا   نـــوز ولـــث مبـــالغ    نـــوز اللعاقـــد الـــج أامـــال اـــا محـــددة صمياتهـــا  

 احلياطية في العقد للنلايذ أامال طارئة ع يلم اللنافس اليها .

 المادة السابعة والسلون :
نوز للجهة الحكومية توفا بع  احلياجاتها با سلئجار   أو اسلبدال ما لديها من أجهـزة ومعـدات بـلم رى جديـدة     

 لتي تحددها ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام .  وفقاً للضوابط ا

 المادة الثامنة والسلون :
للجهات الخالعة لأحكام هذا النظام اللعاقد فيما بينها بطريأ ا تلاا  المباشر   بشـرط تنلايـذها الأامـال بنلاسـها .     

 صما أن  ذ  اههات أن تنوب ان بعضها في مباشرة إجراءات اللعاقد .

 سلون :المادة اللاسعة وال
ــام و ئلملـــه       ــا   يطبـــأ هـــذا النظـ ــاً فيهـ ــاة ا تلااقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة النافـــذة الـــتي تكـــون المملكـــة طرفـ مـــث مرااـ

اللنلايذيــة الــج جميــث الأجهــزة الحكوميــة والــوزارات والمصــاص والمؤسســات العامــة والأجهــزة ذات الشيصــية المعنويــة       

  اص   فيطبأ اليها هذا النظام فيما ع يُنظم في أنظملها .العامة  المسلقلة ؛ ادا اههات التي  ا نظام 

 المادة السبعون :
يخضــث لأحكــام هــذا النظــام المشــرواات والأامــال الــتي تنلاــذها اههــات الحكوميــة  ــارج المملكــة   وبالنســبة لطلبــات      

تقلضـيه ظـروف تنلايـذ     ا سلثناء من أحكام هذا النظام في هذا الخصوص تلم دراسـله مـن قبـل وزارة الماليـة حسـب مـا      

 هذ  المشرواات وبما اقأ المصللمة العامة ويلم الرفث ان ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .

 المادة الحادية والسبعون :
يــلم اللعاقــد مــث المصــرح  ــم بالعمــل مباشـــرة   و  تجــوز الوســاطة في اللعاقــد . و  يعــد وســيطاً المــوزع أو الوصيــل              

لأصلي . وينلاذ الملعاقد العمل بنلاسه   و  نوز لـه اللنـازل انـه أو اـن جـزء منـه   أو إنابـة اـا  في         المعلمد من المنل  ا

تنلايذ  بغـا إذن  طـي سـابأ مـن اههـة الملعاقـدة . ومـث ذلـك يبقـج الملعاقـد مسـئو  باللضـامن مـث الملنـازل إليـه أو                

 المقاول من الباطن ان تنلايذ العقد .



 : المادة الثانية والسبعون
 تعد وزارة المالية نماذج العقود   بما يللاأ وأحكام هذا النظام   وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة اليها .

 المادة الثالثة والسبعون :
الج جميـث العـاملين في اههـات الحكوميـة المحافظـة الـج سـرية المعلومـات المقدمـة في العـروض واـدم ا فصـاح انهـا              

 ااهم   باسلثناء ما ن  اليه في هذا النظام .للملنافسين الآ رين أو 

 المادة الرابعة والسبعون :
نــب الــج جميــث اههــات الحكوميــة ا اــ ن اــن نلــائ  المنافســات العامــة والمشــتريات الحكوميــة الــتي تلعاقــد الــج         

 تنلايذها وتزيد الج مائة ألف ريال . وتحدد ال ئلمة اللنلايذية أسلوب ا ا ن وإجراءاته .

 ادة الخامسة والسبعون :الم
صل مخاللاة لأي حكم من أحكام هذا النظـام تعـرض الموظـف المسـئول انهـا للمسـاءلة الللمديبيـة   وفقـاً لأحكـام نظـام           

تلمديب الموظلاين واا  من الأحكام اهزائية الأ رى المطبقة الج العاملين في القطااات الحكومية والمؤسسـات العامـة   

 في إقامة الداوى اهنائية أو المدنية الج الميالف اند ا قلضاء .  مث احللااظ اههة بالحأ 

 المادة السادسة والسبعون :
يضــمن الملعاقــد مــا اــدث مــن تهــدم صلــي أو جزئــي لمــا أنشــلم   ــ ل اشــر ســنوات مــن تــاريخ تســليمه إيــا  للجهــة                  

لملعاقدان قد اتلاقا الج بقاء المنشـحت  الحكومية تسليماً نهائياً ملج صان ذلك ناشئاً ان ايب في اللنلايذ ما ع يكن ا

 لمدة أقل من اشر سنوات .

 المادة السابعة والسبعون :
نب الج الملعاقدين واههات الحكومية تنلايذ اقودهم وفقاً لشروطها و سن نيـة وبمـا يقلضـيه حسـن سـا المرفـأ       

لمعنويــة المســلقلة إبــ غ وزارة الماليــة   العــام ومصــللمله . والــج الــوزارات والمصــاص الحكوميــة والأجهــزة ذات الشيصــية ا    

 ا ت الغش والللمايل والل اب فور اصلشافها   وصـذلك تزويـدها بـالقرارات الـتي تليـذ في هـذا الخصـوص   بمـا         

 في ذلك قرارات سلمب العمل .

 المادة الثامنة والسبعون :
الـوزارة واههـات الحكوميـة الأ ـرى ذات      يكّون وزير المالية هنة من مسلشارين     يقل اددهم ان ص صة   مـن  -أ 

الع قة بعد اللنسيأ مـث تلـك اههـات   ويكـون مـن بيـنهم مسلشـار قـانوني و ـبا فـني   ويـرأس هـذ  اللجنـة              

مسلشــار قــانوني   تقــل مرتبلــه اــن الثالثــة اشــرة أو مــا يعاد ــا   ويــن  في اللكــوّين الــج اضــو احليــاطي          

. ويعـاد تكـوين هـذ  اللجنـة صـل صـ ث سـنوات   ونـوز تجديـد اضـويلها            وادد مكافحت أاضـائها وسـكرتاها  

 لمرة واحد فقط .

تلــولى هــذ  اللجنــة النظــر في طلبــات اللعــوي  المقدمــة مــن المقــاولين والملعهــدين وصــذلك ب اــات الغــش             -ب 

ر الماليـة بطلـب   والللمايل والل اب وقرارات سلمب العمل والنظر في طلبات اههات الحكومية التي تـرد إلى وزي ـ 

 منث اللعامل مث المقاول الذي نلاذ مشروااً تنلايذاً معيباً أو مخاللااً للشروط والمواصلاات المولواة له .



نب الج هذ  اللجنة  اع  أقوال الملظلمين من المقاولين والملعهـدين ومـن نسـبت إلـيهم المياللاـة ودفواـاتهم        -ج 

أو صلابياً   و ا أن تسـلعين بمـن تـرا  مـن الميلصـين اللانـيين         ووجهة نظر اههة الحكومية في ذلك حضورياً 

با جماع أو بالأالبية   ويولـح في محالـر اللجنـة الـرأي      – ضور صامل أاضائها  –وتصدر اللجنة قرارهـا 

 الميالف إن وجد   وحجة ص  الرأيين .

قرارهــا في دفــث اللعويضــات . ويكــون هــذا    إذا صبــت لــدى هــذ  اللجنــة أحقيــة المقــاول أو الملعهــد   تصــدر اللجنــة     -د 

 القرار قابً  ل اتراض اليه أمام ديوان المظاع   ل سلين يوماً من تاريخ إب اه لصاحب الشلمن .

إذا صبـت لــدى هــذ  اللجنــة مخاللاـة الملعاقــد ممــا أشــا إليـه في اللاقــرة )ج( مــن هــذ  المـادة   تصــدر اللجنــة قــراراً       -هـ 

ة   تلجاوز خمس سنوات . ويكون هـذا القـرار قـابً  ل اـتراض اليـه أمـام ديـوان المظـاع         بمنث اللعامل معه مد

   ل سلين يوماً من تاريخ إب اه لصاحب الشلمن .

وبعد صدور حكم نهائي من الديوان با دانة أو إذا انلهت مدة ا اتراض دون أن يقدم ااتراله   يشـهر بـه الـج     

 تبلغ جميث اههات الحكومية بمنث اللعامل معه بلعميم من وزير المالية .نلاقله في صلميلالين محليلين   و

 تولح ال ئلمة اللنلايذية  ذا النظام ا جراءات ال زمة لعمل هذ  اللجنة . -و 

 المادة اللاسعة والسبعون :
هنـة مـن وزيـر    إذا ظهرت حاجة إلى اسلثناء حكم من أحكـام هـذا النظـام فيـلم الرفـث لـرئيس مجلـس الـوزراء للكـوين          

الماليــة والــوزير الميــل  واصــنين مــن الــوزراء لدراســة المولــوع مــث تحديــد محــل ا ســلثناء ومبرراتــه والرفــث بمــا يرونــه     

 للمقام السامي لللوجيه بما يرا  .

 المادة الثمانون :
وتنشــر في اهريــدة يصــدر وزيــر الماليــة ال ئلمــة اللنلايذيــة  ــذا النظــام  ــ ل مائــة واشــرين يومــاً مــن تــاريخ صــدور       

 الر ية .

 المادة الحادية والثمانون :

ال هذا النظام محل نظام تلممين مشتريات الحكومة وتنلايذ مشروااتها وأاما ا   الصادر بالمرسوم الملكـي ذي الـرقم   

رين هـ  و ئلمله اللنلايذيـة ويلغـي صـل مـا يلعـارض معـه مـن أحكـام   ويطبـأ بعـد مائـة واش ـ           1/4/7591واللاريخ  74م/

 يوماً من تاريخ نشر  في اهريدة الر ية .  


